
 )1(اتفاقية حقوق الطفل
                                                 

 .  1989 نوفمبر 30 المؤرخ في 44/35 الجمعية العامة والتصديق بقرارعرضت للتوقيع  )1(
 .49 طبقا للمادة 1990 سبتمبر 3:  تاريخ بدء النفاذ -
 ، والمنشور بالرائد    1991  نوفمبر 29 المؤرخ في    1991 لسنة   92 انخرطت تونس في هذه الاتفاقية مع ثلاث بيانات وثلاث إحترازات، بمقتضى القانون عدد               -

 .619، صفحة 1991 ديسمبر 3  الصادر في 82الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
  المؤرخ1991 لسنة 1865 الأمر عدد  بمقتضى1658، صفحة 1991 ديسمبر 10 الصادر في 84ونشرت هذه الاتفاقية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

 .1991  ديسمبر10في 
 .وإشعاعهااقية الأمم المتّحدة لحقوق الطفل من أهمّ الاتفاقيات الدولية متعدّدة الأطراف المعنية بحقوق الإنسان من حيث مضمونها إنّ اتف

 الذي وافق صدوره الذكرى السنوية الثلاثين       1989 نوفمبر   20 بتاريخ   44/25ولقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتّحدة بالإجماع بموجب قرارها          
. ولقد تمّ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل بعد نقاش ثري وأعمال صياغة دامـت عـشر سـنوات                ". إعلان الأمم المتّحدة الخاص بحقوق الطفل      "لإصدار  

نذ وقد دأب ذلك الفريق م    .  شكّلت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتّحدة فريق عمل خاص يتكوّن من ممثّلي الحكومات               1979فخلال عام   
 واقترحـت   1978 المتّحدة خلال عام     مإلى الأم تكوينه علي عقد اجتماع دوري كل سنة، لتدارس نصّ الاتفاقية التي كانت بولونيا تقدّمت به مباشرة                 

غة والنقاش،  هذا، وقد شارك عدد كبير من المنظّمات غير الحكومية بشكل نشيط مع هيئات الأمم المتّحدة، في مختلف مراحل التصوّر والصيا                    .تبنّيه
 ".إليونيسيف"وفي مقدّمتها منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة 

، عقب اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتّحدة، وبعدما صادقت عليهـا خـلال               1990 سبتمبر   3ودخلت اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ في        
 .لها دولة، وهو العدد اللازم لبداية سريان مفعو20وقت قياسي 

 مـن   70وحضره ما يزيد عن     " إليونيسيف"، عقد في نيويورك مؤتمر قمّة عالمي لقضايا الطفولة، نظّمته           1990 سبتمبر   30 و 29وعلي مدى يومي    
 .رؤساء الدول والحكومات، وتمّ خلاله اعتماد الإعلان العالمي بشأن الحفاظ علي حياة الطفل وحمايته وتنميته

إلـى  تمر عددا من التوصيات من أبرزها ضرورة إعطاء الأولوية لحقوق الطفل، وتشجيع الدول كافة علـي الانـضمام                   كما قدّم المشاركون في المؤ    
 . الخاصة بها، ووضعها في أقرب الآجال حيز التطبيق الفعليةالاتفاقي

 الدول في أيّة معاهدة أخرى من معاهـدات         والملاحظ إن اتفاقية حقوق الطفل حازت شبه إجماع دولي، إذ يفوق حإليا عدد الدول الأطراف فيها عدد                
واتفاقية حقوق الطفل هي أوّل أداة دولية لها القوّة الإلزامية تتناول حقوق الطفل بصفة مخصوصة وبشكل مستقلّ، ولو أنّ الطفل قد                      .حقوق الإنسان 

 . اعتنت به أيضا الأدوات والمعايير الأخرى لحقوق الإنسان بوصفه إنسانا
لأدوات الدولية الأخرى التي تعالج أصناف معيّنة من حقوق الإنسان، فإن اتفاقية حقوق الطفل تغطّي عموما جانبـا واسـعا مـن                      وعلي خلاف جلّ ا   

الحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل، ممّا يؤكد أنّ منظومة حقوق الطفل كلّ لا يتجزّؤ، تترابط عناصـره وتتـداخل                      
إلى  مادة موزّعة    54 تعرض المبادئ الأساسية، وتعقبها      ةإلى ديباج وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل وثيقة كاملة وشاملة إذ تنقسم          . تداخلا وثيقا أجزاؤه  

جراءات ، وثانيهـا يعتنـي بـإ      )41 إلى 1المواد من   (أوّلها، ولعلّه أهمّها، يستعرض الحقوق الجوهرية التي ينبغي إن يتمتّع بها الطفل             :  أقسام ةثلاث
تشكيل اللجنة المعنية بحقوق الطفل التي تتولّى رصد تقارير الدول الأطراف وتسجيل ما تحقّقه كلّ دولة علي درب الوفاء بالتزاماتها المتولّـدة عـن               

الأخيـر يتنـاول سـبل      ، وثالثها و  )45 إلى 42المواد من   (الاتفاقية، وتراقب عموما ما تحرزه حقوق الطفل في مختلف أنحاء العالم من تقدّم وتدعيم               
ويمكن تعديد الحقوق والحرّيـات     . تطبيق الاتفاقية فيما يتعلّق بتوقيع الدول والتصديق والانضمام وبداية النفاذ والتحفّظات والانسحاب عند الاقتضاء             

لوالدين قدر الإمكان، الحق في الحفاظ      الحق في معرفة ا    الحق في الجنسية،   الحق في الحياة، الحق في الهوية،     :  التي نصّت عليها الاتفاقية كما يلي     
الحق في حرية الفكر، الحق في حرية المعتقد، الحق في حرية التجمّع، الحق في حرية الاجتماع، الحـق فـي                     علي الهوية، الحق في حرية التعبير،     

الحق في الرعاية في إطار      مال وإساءة المعاملة،  الحياة الخاصة ومنها حرية المراسلة، الحق في الإعلام، الحق في الوقاية والحماية من العنف والإه              
الحق في اللجوء، الحق في حماية الطفل المعاق، الحق في الحماية الصحية وفي التغذية، الحق فـي الـضمان                     الكفالة أو التبنّي،   أوالعائلة الأصلية   

 ي الحماية من الاستغلال الاقتصادي والاستخدام غير المـشروع،        الحق في التعليم، الحق في الترفيه والثقافة، الحق ف         الاجتماعي، الحق في النفقة،     
لتعذيب والمعاملـة   حرّية المعتقد، الحق في الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي، الحق في الحماية من الاختطاف والبيع، الحق في الحماية من ا                   

لحق في الحماية من الإيقاف التعسّفي، الحق في الحماية من التجنيد والمـشاركة             الحق في المساعدة القانونية عند الإيقاف، ا       ،نسانيةأللإالقاسية أو   
 . الحق في التأهيل البدني والنفسي، الحق في الضمانات القانونية أمام القضاء الجزائي  عاما،15في الحروب قبل سنّ 

 مبدأ إبقاء الأطفـال  -2 . مبدأ إلغاء كافة أشكال التمييز بين الأطفال-1 :ومن أبرز المبادئ العامّة والتأصيلية التي أرستها اتفاقية حقوق الطفل نذكر  
 مبدأ احترام   -4 . مبدأ مصلحة الطفل الفضلى التي يجب أن تهيمن في كافة الإجراءات والقرارات والتدابير             -3 .داخل محيطهم العائلي، أكثر ما يمكن     

 مبدأ أخـذ رأي الطفـل فيمـا يهمّـه مـن             -6 .يث تحمّل مسؤولياتهما تجاه الطفل     مبدأ المساواة بين الأبوين من ح      -5 .الطفل في حياته الخاصة   
 ... إجراءات

، وكانت من الدول الأوائل التـي صـادقت         1990 فيفري   26ولقد كانت تونس واعية بأهمية اتفاقية الأمم المتّحدة لحقوق الطفل وأمضت عليها في              
 ، الذي نصّ الفصل الثاني منه علي أنّه عند إيداع 1991 نوفمبر 29 المؤرخ في 1991ة  لسن92عليها بصفة رسميّة، وذلك بموجب القانون عدد 
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وفعلا، تقدّمت الحكومة التونـسية بـثلاث بيانـات         . وثيقة المصادقة تقوم الحكومة التونسية في ذات الوقت بإيداع الإعلانات والتحفّظات التي تراها            
رّة عن تدهور الوضع الاجتمـاعي      وثلاث إحترازات حول مسائل مختلفة، ويدلّ ذلك في اعتقادنا عن جدّية تونس في تناول قضايا الطفل، وليس بالم                 

حقوقا للطفل تفوق ما تتطلّبه مقتـضيات  ) خاصة التعليم والصحة(والقانوني للطفل في تونس، ضرورة أن التشريع التونسي حقّق في أكثر من مجال           
 المؤرخ في   2001 لسنة   84انون عدد    ولكن، لم تلبث تونس أن تراجعت في بعض البيانات والاحترازات، خاصّة بموجب الق             .الاتفاقية الأممية نفسها  

 والمتعلّـق   1991 نـوفمبر    29 المؤرّخ في    1991 لسنة   92 والمتعلّق بالمصادقة علي سحب بيان واحترازات ملحقة بالقانون عدد           2001أوّل أوت   
 .بالمصادقة علي اتفاقية الأمم المتّحدة لحقوق الطفل

 :ةــالديباج
 
 

 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعـضاء                 

 الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،
الميثاق إيمانهـا بـالحقوق الأساسـية        وإذ تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في              

للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، عقدت العزم علي أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو مـن            
 الحرية أفسح،

وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الـدوليين الخاصـين                  
سان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نـوع مـن                   بحقوق الإن 

أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القـومي أو                     
 الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت علي ذلك،

أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحـق فـي رعايـة      ذ تشير إلى  وإ
 ومساعدة خاصتين،

واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبار الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهيـة جميـع أفرادهـا                 
اعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمـسؤولياتها داخـل          وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولّى الحماية والمس      

 المجتمع،
وإذ تقرّ بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من                   

 السعادة والمحبة والتفاهم،
مجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنـة       وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في ال            

 في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء،
 رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقـوق الطفـل             رإلى توفي وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة       

 والمعتـرف   1959نوفمبر  / تشرين الثاني  20تمدته الجمعية العامة في      وفي إعلان حقوق الطفل الذي اع      1924لعام  
ولا سيما في المادتين    (به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية              
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وفـي  ) 10لمـادة   ولا سيما في ا   (وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية          ) 24 و   23
 النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،

 وقائيـة ورعايـة     تإلى إجراءا أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج         " وإذ تضع في اعتبارها     
 وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل،" خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها

 الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مـع            مإلى أحكا وإذ تشير   
الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني علي الصعيدين الوطني والدولي؛ وإلى قواعد الأمم المتحـدة الـدنيا النموذجيـة                 

؛ وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات          )قواعد بكين (الأحداث  لإدارة شؤون قضاء    
 المسلحة،

وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبـأن هـؤلاء الأطفـال                    
  خاصة،ةإلى مراعايحتاجون 

 كل شعب وقيمته الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا،ليد اوإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تق
 وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولا سيما في البلدان النامية،

  : وقد اتفقت علي ما يلي

 الجزء الأول

 : 1المادة 
الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشـد قبـل ذلـك            لأغراض هذه الإتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز           

 .بموجب القانون المنطبق عليه
  : 2 المادة 

 تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضّحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخـضع لولايتهـا دون أي                  -1
أو لونهم أو جنـسهم أو      نوع من أنواع التمييز، بغضّ النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه                

لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الأثني أو الإجتماعي، أو ثروتهم، أو عجـزهم، أو                     
 .مولدهم، أو أي وضع آخر

 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشـكال التمييـز أو العقـاب                   -2
 أساس مركز والديّ الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر               القائمة علي 

 .عنها أو معتقداتهم
 :3المادة 

 في جميع الإجراءات التي تتعلّق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسـسات الرعايـة الاجتماعيـة العامـة أو                   -1
 . ة أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأوّل لمصالح الطفل الفضلىالخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإداري
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 تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقـوق وواجبـات                -2
بير والديه أو أوصياءه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهـذا الغـرض، جميـع التـدا                   

 .التشريعية والإدارية الملائمة
 تكفل الدول الأطراف أن تتقيّد المؤسّسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حمايـة الأطفـال                 -3

لي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصـلاحيتهم        ابالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مج        
 .الإشرافللعمل، وكذلك من ناحية كفاءة 

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيره من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق              - 4 المادة  
المعترف بها في هذه الإتّفاقية، وفيما يتعلّق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتّخذ الدول الأطـراف هـذه                 

 .متاحة، وحيثما يلزم، وفي إطار التعاون الدولي حدود مواردها الىإلى أقصالتدابير 
تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسـرة              - 5المادة  

الموسّعة أو الجماعة حسبما ينصّ عليه العرف المحلّي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن                 
وفر بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطوّرة، التوجيه والإرشاد الملائمين عنـد ممارسـة الطفـل                الطفل، في أن ي   

 .الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية
  :6المادة 

 . تعترف الدول الأطراف بأنّ لكلّ طفل حقّا أصيلا في الحياة-1
 . حدّ ممكن بقاء الطفل ونموّهىإلى أقص تكفل الدول الأطراف -2

 : 7دة الما
 يسجّل الطفل بعد ولادته فورا ويكون الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قـدر      -1

 .الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقّي رعايتهما
 تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتهـا بموجـب الـصكوك الدوليـة      -2

 .الميدان، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلكالمتصلة بهذا 
  :8المادة 

 تتعهّد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ علي هويته بما في ذلك جنسيته، واسـمه، وصـلاته                -1
 .العائلية، علي النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي

فل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطـراف المـساعدة                 إذا حرم أي ط    -2
 .والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته

  :9المادة 
 تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه علي كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة،                 -1

ضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مـصالح             رهنا بإجراء إعادة نظر ق    
 .الطفل الفضلى
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وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش                    
 .الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل

 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشـتراك فـي          1 أيّة دعاوى تقام عملا بالفقرة        في -2
 .الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها

 تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقـات                 -3
 .عارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلىشخصية واتّصالات بكلا والديه، إلا إذا ت

 في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أيّ إجراء إتّخذته دولة من الـدول الأطـراف، مثـل                    -4
بما في ذلـك    (تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة                 

، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو )لدولة الشخصالوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز ا    
الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة               

 .إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل) أو أعضاء الأسرة الغائبين(الغائب 
ك أن لا تترتب علي تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتـائج ضـارة للـشخص                   وتضمن الدول الأطراف كذل   

 ).أو الأشخاص المعنيين(المعني 
 :10المادة 

، تنظر الدول الأطراف في الطلبـات       9 للمادة   1 وفقا للالتزام الواقع علي الدول الأطراف بموجب الفقرة          -1
غادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقـة إيجابيـة وإنـسانية           التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو م         

وتكفل الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب علي تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة علي مقدّمي الطلب                  . وسريعة
 . أفراد أسرهمىوعل

خـصية   للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفـاظ بـصورة منتظمـة بعلاقـات ش                  -2
وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لإلزام الدول الأطراف بموجـب         . واتّصالات مباشرة بكلا والديه، إلاّ في ظروف استثنائية       

 ، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أيّ بلد، بما في ذلك بلدهم هـم، وفـي                    1 من المادة  1الفقرة
 إلاّ للقيود التي ينصّ عليها القانون والتي تكون ضرورية لحمايـة            ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد      . دخول بلدهم 

الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متّفقة مـع                   
 .الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية

 :11المادة 
 . وعدم عودتهم بصورة غير مشروعةجإلى الخارافحة نقل الأطفال  تتّخذ الدول الأطراف تدابير لمك-1
إلـى   وتحقيقا لهذا الغرض، تشجّع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعدّدة الأطراف أو الانـضمام                 -2
 . قائمةتاتفاقا

 : 12المادة 
 حق التعبير عن تلك الآراء       تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر علي تكوين آرائه الخاصة            -1

 . بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه
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 ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإداريـة تمـسّ                  -2
 .ئمة، بطريقة تتّفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطنيالطفل، إمّا مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملا

  :13المادة 
 يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها                 -1

 أخـرى يختارهـا     وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسـيلة                
 .الطفل

 يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما                  -2
 :يلي

 احترام حقوق الغير أو سمعتهم؛ أو) أ(
 .حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة) ب(

  :14المادة 
 . الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين تحترم الدول-1
 تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه               -2

 .الطفل في ممارسة حقه بطريقة تتجسم مع قدرات الطفل المتطورة
 للقيود التي ينص عليها القـانون واللازمـة لحمايـة            لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا         -3

 .السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين
  :15المادة 

 . تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي-1
حقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة فـي              لا يجوز ممارسة هذه ال     -2

مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحمايـة الـصحة العامـة أو الآداب                    
 .العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم

  :  16 المادة 
 تعسّفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسـرته أو منزلـه أو                 لا يجوز أن يجرى أي تعرّض      -1

 .مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته
 . للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرّض أو المساس-2

ن إمكانيـة حـصول     تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامّة التي تؤدّيها وسائط الإعلام وتضم          - 17المادة  
الطفل علي المعلومات والمواد من شتّى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيـز رفاهيتـه                 

  : وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي. الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية
ومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لـروح          تشجيع وسائط الإعلام علي نشر المعل     ) أ(
 ؛29المادة 
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تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتّى المصادر الثقافية والوطنية               ) ب(
 والدولية؛

 ؛ تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها) ج(
 ـ  اللغوية للطفل الذي ينتمي      للاحتياجات عناية خاصة    تشجيع وسائط الإعلام علي إيلاء    ) د(  مـن   ةإلى مجموع

 ؛  الأصليينإلى السكانمجموعات الأقلّيات أو 
تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضرّ بصالحه، مع وضـع                ) ه(

 . في الاعتبار18 و13أحكام المادتين 
  :18المادة 

دول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات              تبذل ال  -1
وتقع علي عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولى           . مشتركة عن تربية الطفل ونموّه    

 .لأساسيوتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم ا. عن تربية الطفل ونموّه
 في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، علي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقـدّم                   -2

المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفـل تطـوير                
 .مؤسّسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال

الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق              تتخذ   -3
 .رعاية الطفل التي هم مؤهّلون لها

  :19المادة 
 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من              -1

ف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية علـي إهمـال، وإسـاءة                  كافة أشكال العن  
الأوصياء (أو الوصي القانوني    ) الوالدين(المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد             

 .عليه، أو أيّ شخص آخر يتعهّد الطفل برعايته) القانونيين
 ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعّالة لوضع برامج اجتماعيـة لتـوفير                 -2

الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حـالات                
ة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكـذلك        إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحال        

 .لتدخل القضاء حسب الاقتضاء
 :20المادة 

 للطفل المحروم بصفة مؤقّتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا علي مصالحه الفضلى،                   -1
 .بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة

 . تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل-2
 يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة فـي القـانون الإسـلامي، أو                    -3

 ينبغـي إيـلاء     وعند النظر في الحلـول،    . التبني، أو عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال         
 .الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل و لخلفيّة الطفل الاثنية والدينية والثقافية واللغوية
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تضمن الدول التي تقرّ أو تجيز نظام التبنّي إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيـام                 - 21المادة  
  : بما يلي
لطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بهـا            تضمن ألا تصرح بتبني ا    ) أ(

وعلي أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفـل فيمـا يتعلـق بالوالـدين                     
افقتهم علـي التبنـي     والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم مو            

 ؛ علي أساس حصولهم علي ما قد يلزم من المشورة
تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفـل لـدى                   ) ب(

 وطنه؛أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في 
 في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلـق                تضمن، بالنسبة للتبنّي  ) ج(
 الوطني؛بالتبني 
تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبنّي في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود علي أولئـك                   ) د(

 لي غير مشروع،االمشاركين فيها بكسب م
هداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، فـي              تعزيز عند الاقتضاء، أ   ) ه(

 . أن يكون تبنّي الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصّةنإلى ضماهذا الإطار، 
 :22المادة 

للحصول علـي مركـز      تتّخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى              -1
لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يـصحبه                   
والداه أو أي شخص آخر، تلقّي الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة فـي                 

 .كوك الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيهاهذه الاتفاقية وفي غيرها من الص
 ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمـم المتحـدة          -2

الأمم المتحدة، لحمايـة    وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع             
الطفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، ومن أجل                    

وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور علي الوالدين أو الأفراد          . الحصول علي المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته      
لحماية الممنوحة لأيّ طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائليـة   الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات ا     

 .لأيّ سبب، كما هو موضّح في هذه الاتفاقية
 :23المادة 

 تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، فـي ظـروف                  -1
 .يسر مشاركته الفعلية في المجتمعتكفل له كرامته وتعزز اعتماده علي النفس وت

 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجّع وتكفل للطفل المؤهل لـذلك                 -2
وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالـة الطفـل                   

 .يرعونهوظروف والديه أو غيرهما ممن 
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 من هذه المادة مجانا كلما      2 الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة          للاحتياجات إدراكا   -3
 نإلى ضما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف                 

م والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخـدمات إعـادة التأهيـل،           إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا علي التعلي      
 الاندماج الاجتماعي للطفل ونمـوه  قإلى تحقيوالإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي        
 .الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، علي أكمل وجه ممكن

تعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة فـي ميـدان الرعايـة            علي الدول الأطراف أن تشجع، بروح ال       -4
الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمنـاهج                

 ـ                 دراتها إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بقية تمكين الدول الأطراف مـن تحـسين ق
 . البلدان الناميةاحتياجاتوتراعى بصفة خاصة، في هذا العدد، . ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات

 :24المادة 
 مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج         ى تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعل        -1

 قصارى جهدها لتضمن ألاّ يحرم أي طفل من حقـه فـي   وتبذل الدول الأطراف. الأمراض وإعادة التأهيل الصحي   
 .الحصول علي خدمات الرعاية الصحية هذه

  :  تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل-2
 والأطفال؛خفض وفيات الرضع ) ا(
تين لجميع الأطفال مع التشديد علي تطوير الرعاية        كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازم      ) ب(

 الصحية؛
مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأوليّة، عن طريق أمور منهـا تطبيـق                 ) ج(

ر التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقيّة، آخذة في اعتبارها أخطا               
 ومخاطره؛تلوث البيئة 

 ؛ كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمّهات قبل الولادة وبعدها) د(
كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيّما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسـية المتعلّقـة بـصحة            ) ه(

ئي، والوقاية من الحوادث، وحصول     الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البي         
 ؛ هذه القطاعات علي تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات

 .تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدّم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلّقة بتنظيم الأسرة) و(
الة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تـضر بـصحة            تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفع      -3
 .الأطفال
 لإلـى الإعمـا    تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصّل بشكل تـدريجي               -4

 . البلدان النامية في هذا الصدداحتياجاتوتراعى بصفة خاصة . الكامل للحق المعترف به في هذه المادة



 10

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية              - 25ادة  الم
أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخـرى ذات الـصلة                   

 .بإيداعه
   :26المادة 

نتفاع من الضمان الاجتماعي، بمـا فـي ذلـك التـأمين             تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الا        -1
 .الاجتماعي، وتتّخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني

 ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة               -2
 .ر ذي صلة بطلب يقدّم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول علي إعاناتالطفل، فضلا عن أيّ اعتبار آخ

 : 27المادة 
 تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي                -1

 .والاجتماعي
لية الأساسية عن القيـام،      يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولين عن الطفل، المسؤو           -2

 .في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل
تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين               

م عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا        وغيرهما من الأشخاص عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقد         
 .سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان

 تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل مـن الوالـدين أو مـن الأشـخاص                    -3
وبوجـه خـاص، عنـدما يعـيش        . ليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج         االآخرين المسؤولين م  
ليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تـشجّع الـدول الأطـراف                  االشخص المسؤول م  

 . دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبةتإلى اتفاقاالانضمام 
 :28المادة 

التعليم، وتحقيقا للإعلام الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلي أسـاس           تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في        -1
  : تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي

 ؛ جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع) ا(
تشجيع تطوير شتّى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميـع الأطفـال،                ) ب(

 إليها؛خاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة عند الحاجة وات
 ؛ لي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع علي أساس القدراتاجعل التعليم الع) ج(
 ؛ جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم) د(
 .تخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسةا) ه(
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 تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس علي نحو يتماشى مع كرامة                 -2
 .الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية

 تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي فـي الأمـور المتعلقـة بـالتعليم،                   -3
 العلمية  ةإلى المعرف وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء علي الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول               

 . البلدان النامية في هذا الصددتياجاتاحوتراعي بصفة خاصة . والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة
  : 29المادة 

 :نحو توافق الدول الأطراف علي أن يكون تعليم الطفل موجّها -1
 ؛  إمكاناتهاىإلى أقصتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية ) أ(
 المتحدة؛ تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات والمبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم) ب(
تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل                ) ج(

 ؛ والبلد الذي نشأ فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته
امح والمساواة بـين    إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حرّ، بروح من التفاهم والسلم والتس            ) د(

 نإلى الـسكا  الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون             
 ؛ الأصليين

 .تنمية احترام البيئة الطبيعية) ه(
ء  ما يفسر علي أنه تدخّل في حرية الأفـراد والهيئـات فـي إنـشا    28 ليس في نص هذه المادة أو المادة         -2

 مـن هـذه المـادة       1المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا علي الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة             
 .وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفّره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة

 أو أشخاص من الـسكّان الأصـليين، لا         في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية           - 30المادة  
يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقيـة أفـراد المجموعـة،                  

 .بثقافته، أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته
 :31المادة 

راغ، ومزاولـة الألعـاب وأنـشطة الاسـتجمام          تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الف         -1
 .المناسبة لسنّه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون

 تحترم الدول الأطراف وتعزّز حق الطفل في المشاركة في الحياة الثقافية والفنية وتشجّع علي توفير فرص                 -2
 .أوقات الفراغملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والإستجمامي وأنشطة 

  : 32المادة 
 تعترف الدول الأطراف بحقّ الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمـل يـرجح أن                   -1

يكون خطيرا أو أن يمثّل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنمـوه البـدني، أو العقلـي، أو                       
 .الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي
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 ولهـذا    .تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هـذه المـادة               -2
  : الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي

 بعمل؛تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق ) أ(
 ؛  نظام مناسب لساعات العمل وظروفهوضع) ب(
 .ليةافرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفع) ج(

تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التـشريعية والإداريـة والاجتماعيـة                - 33المادة  
ع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة علي العقل، حسبما تحـدّدت          والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشرو      

في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار                 
 .بها

. نـسي تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهـاك الج             - 34المادة  
ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطـراف               

   :لمنع
 مشروع؛حمل أو إكراه الطفل علي تعاطي أي نشاط جنسي غير ) أ(
 وعة؛المشرلي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير لاالاستخدام الاستغ) ب(
 . لي للأطفال في العروض والمواد الداعرةغلاالاستخدام الاست) ج(

تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف    - 35المـادة   
 .الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو أي شكل من الأشكال

مي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضّارة بأي جانب من جوانـب رفـاه                تح - 36المادة  
 .الطفل

  : تكفل الدول الأطراف - 37المادة 
 أو المهينة، ولا    أللإنسانيةألاّ يعرّض أيّ طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو               ) أ(

 الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون             تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى     
 ؛ وجود إمكانية للإفراج عنهم

ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه       . ألاّ يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية          ) ب(
 مناسبة؛ زمنية أو سجنه وفقا للقانون، ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة

يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصّلة في الإنـسان، وبطريقـة تراعـي                 ) ج(
وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبـر              .  الأشخاص الذين بلغوا سنه    احتياجات

ق في البقاء علي اتصال مـع أسـرته عـن طريـق             أنّ مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الح         
 ؛ المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية



 13

يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة علي مساعدة قانونية وغيرها من المـساعدة                 ) د(
مختصّة مستقلّة ومحايدة   المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة                

 .أخرى، وفي أن يجري البتّ بسرعة في أيّ إجراء من هذا القبيل
   :38المادة 

 تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المـسلحة                -1
 .وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد

طراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سـنهم                تتخذ الدول الأ   -2
 . خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب

وعنـد  .  تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتهـا المـسلحة                  -3
نة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب علي الـدول           التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة س         

 .الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنّا
 تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية الـسكان المـدنيين فـي                 -4

 . ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلّحالمنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفـسي وإعـادة الانـدماج                - 39المادة  

الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شـكل                     
ويجري هـذا التأهيـل     .  أو المهينة، أو المنازعات المسلحة     أللإنسانيةلة أو العقوبة القاسية أو      آخر من أشكال المعام   

 .وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته
 : 40المادة 

يه ذلك في    تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه أنتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عل                 -1
أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقـوق                   
الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بـدور بنّـاء فـي                  

 .المجتمع
الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، مـا           وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك        -2

 :يلي
عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قـصور                   ) أ(

 ؛ لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها
 .العقوبات أو يتّهم بذلك، الضمانات التالية علي الأقليكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون ) ب(
 للقانون؛أن تثبت إدانته وفقا  افتراض براءته إلى) 1(
إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عنه الاقتضاء،               ) 2(

 دفاعه؛لائمة لإعداد وتقديم والحصول علي مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الم
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قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمـة عادلـة وفقـا                    ) 3(
للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن                  

 ؛  الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالتهذلك في غير مصلحة الطفل
عدم إكراهه علي الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين              ) 4(

 وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة،
قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلي وفقـا    إذا أعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين        ) 5(

 ؛  للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك
 تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا علـي الأطفـال                -3

  :  أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يليالذين يدّعى أنّهم انتهكوا قانون العقوبات
 تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات،) أ(
 قضائية، شريطة   تإلى إجراءا استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء           ) ب(

 .نسان والضمانات القانونية احتراما كاملاأن تحترم حقوق الإ
 تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة؛ والإختبار؛ والحضانة؛ وبرامج             -4

التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسيّة، لضمان معاملة الأطفـال بطريقـة تلائـم رفـاههم                  
 . السواءى وجرمهم علوتتناسب مع ظروفهم

 حقوق الطفل والتي قـد      لإلى إعما ليس في هذه الاتفاقية ما يمسّ أيّ أحكام تكون أسرع إفضاء             - 41المادة  
 :فيترد 

 قانون دولة طرف؛ أو) أ(
 .القانون الدولي الساري علي تلك الدولة) ب(

 الجزء الثاني

قية وأحكامها علي نطاق واسع بالوسـائل الملائمـة         تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفا       - 42المادة  
 .والفعّالة، بين الكبار والأطفال علي السواء

 : 43المادة 
 تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها فـي                  -1

 . عليها فيما يليهذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص
 تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميـدان الـذي                   -2

وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هـؤلاء الأعـضاء بـصفتهم               . تغطّيه هذه الاتفاقية  
 .عادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسيةالشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي ال

 ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السرّي من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن                -3
 .ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها
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وبعـد   يجري الانتخاب الأوّل لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية                  -4
إلى ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر علي الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة                . ذلك مرة كل سنتين   

ثم يعدّ الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا        .  ترشيحاتها في غضون شهرين    مإلى تقدي  الأطراف يدعوها فيها     لالدو
 الأطراف فـي    لإلى الدو  مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها        بجميع الأشخاص المرشحين علي هذا النحو     

 .هذه الاتفاقية
وفي .  في مقر الأمم المتحدة    اإلى عقده  تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام           -5

 الأشـخاص المنتخبـون     هذه الإجتماعات، التي يشكّل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها، يكـون             
لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون علي أكثر عدد من الأصوات وعلي الأغلبية المطلقة لأصـوات ممثلـي الـدول                   

 .الأطراف الحاضرين المصوّتين
غير إن مدة   . ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد       .  ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات      -6

ضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين؛ وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم             ولاية خمسة من الأع   
 .رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة

 إذا توفّى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأيّ سبب آخر أنه غير قادر علي تأدية مهام اللجنة، تعين                     -7
ف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمّل المدة المتبقّية من الولاية، رهنا بموافقة                 الدولة الطر 

 .اللجنة
 . تضع اللجنة نظامها الداخلي-8
 . تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين-9

وتجتمـع  . دده اللجنـة  تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أيّ مكان مناسب آخر تح        -10
وتحدّد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى الأمر، في اجتمـاع للـدول               . اللجنة عادة مرة في السنة    

 .الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة
 بصورة فعّالة بوظائفهـا     مم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة          يوفّر الأمين العام للأ    -11

 .بموجب هذه الاتفاقية
 يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، علي مكافآت مـن مـوارد                 -12

 .الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام
   :44المادة 

، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التـدابير التـي             ةنإلى اللج  تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم       -1
  : اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتّع بتلك الحقوق

 ؛ في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية) أ(
 .خمس سنواتوبعد ذلك مرّة كل ) ب(
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 توضّح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر علي درجة الوفـاء بالالتزامـات                 -2
ويجب أن تشتمل التقـارير أيـضا علـي         . المتعهّد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب          

 .ة في البلد المعنيمعلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقي
 أن تكرّر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقـا           ةإلى اللجن  لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوّليا شاملا          -3
 .من المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها) ب (1للفقرة 
 . يجوز أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية-4
 العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والإجتمـاعي، تقـارير عـن              ةإلى الجمعي  تقدّم اللجنة    -5
 .أنشطتها
 . تتيح الدول الأطراف تقاريرها علي نطاق واسع للجمهور في بلدانها-6

 :الاتفاقيةيه لدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعّال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغط - 45المادة 
يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحـدة أن                ) أ(

وللجنـة أن تـدعو الوكـالات       . تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية              
ات المختصة الآخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائهـا          المتخصّصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئ     

وللجنة أن تـدعو الوكـالات المتخصّـصة        . بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها           
مجالات التـي   ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في ال               

 ؛  تدخل في نطاق أنشطتها
 المتخصّصة ومنظمة الأمم المتحـدة للطفولـة والهيئـات    تإلى الوكالا تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما،     )ب(

 اإلى حاجته المختصّة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير                
أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هـذه الطلبـات أو الإشـارات، إن               لمثل هذه المشورة    

 .وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات
 العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا        نإلى الأمي يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامّة         ) ج(

 الطفل؛محددة تتصل بحقوق 
 مـن   45 و   44 تلقتها عملا بالمادتين     تإلى معلوما  أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند        يجوز للجنة ) د(

 دولة طرف معنية، وتبلّـغ للجمعيـة العامـة          ةإلى أي وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة       . هذه الاتفاقية 
 .مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت

 الجزء الثالث

 .اب التوقيع علي هذه الاتفاقية لجميع الدوليفتح ب - 46المادة 
 .وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق - 47المادة 
وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين     .  الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول    هإلى هذ يضل باب الانضمام     - 48المادة  

 .العام للأمم المتحدة
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 :49دة الما
 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لـدى                   -1

 .الأمين العام للأمم المتحدة
 الدول التي تصدق هذه اتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين، يبـدأ نفـاذ                    -2

 .وم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامهاالاتفاقية إزاءها في الي
 :50المادة 

ويقـوم الأمـين    .  العام للأمم المتحدة   نإلى الأمي  يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه            -1
ه الدول تحبّذ عقـد مـؤتمر       العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذ             

وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف علـي الأقـل، فـي            . للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها      
 تحـت رعايـة الأمـم       هإلى عقـد  غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام              

 ـ  من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر         ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية    . المتحدة  العامـة   ةإلى الجمعي
 .لإقراره
 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله           1 يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة          -2

 .الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين
ء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة             تكون التعديلات، عند بد    -3

 .بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها
 :51المادة 

 يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانـضمام، ويقـوم                  -1
 .ع الدولبتعميمها علي جمي

 :52المادة 
.  العـام للأمـم المتحـدة      نإلى الأمي يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطّي ترسله             
 .ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة علي تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار

 :53المادة 
 .يعيّن الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية

 :54لمادة ا
يودع أصل هذه الإتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصا بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية              

 .والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة
وإثباتا لذلك، قام المفوّضون الموقّعون أدناه، المخوّلون حسب الأصول من جانب حكومتهم، بالتوقيع علي هذه               

 .لاتفاقيةا
 


